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خلاصة—هذا البحث يدرس لنا ما حض عليه الشارع الحكيم وندب إليه ألا وهو النكاح،وأن النكاح تدوزر عليه الأحكام الخمسة الأصولية.وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب وحض على الزواج من المرأة التي تكون معروفة بالولد وبالمودة لزوجهانويدرس لنا أيضا خلاف الفقهاء في حكم زواج من صرح بالخطبة أثناء عدة المرأة.
الكلمات المفتاحية:  التعريف بالنكاحة  - حكمه  -   المراد بالباءة في النكاح  -  صفات المرأة المستحبة للزواج-التعريض بالخطبة-حكم من صرح بالخطبة في العدة  
  المقدمة:   

جاءت نصوص كثيرة ومستفيضة من الكتاب وصحيح السنة ترغب في النكاح وتبين صفات المرأة الصالحة التي يستحب نكاحها،وكذلك الشأن في الرجل المناسب .ونهت عن التصريح بالخطبة أثناء عدة الأرملة أو المطلقة.كل هذا سنراه من خلال صحيح السنة وأقوال فقهاء وسلف الأمة-بحول الله-.    

موضوع المقالة :

      إن كلمة النكاح في اللغة تعني الضم والتداخل، وتجوّز من قال: إنه الضم، وقال الفرّاء: النُّكح -بضم النون ثم سكون- هو اسم الفرج، ويجوز كسر أوله، وكثر استعماله في الوطء، ويطلق النكاح على العقد، أي: على عقد النكاح؛ لأن العقد هو سببه، ولذلك قال أبو القاسم الزجاجي: هو حقيقة فيهما، أي: أن النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء. 

     وقال الفارسي: إذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، فالمراد العقد، أي: إذا قال الناس: إن فلانًا نكح فلانة أو نكح بنت فلان، فإنهم يريدون أنه عقد عليها، أمّا إذا قالوا: إن فلانًا نكح زوجته، فالمراد الوطء، وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء مستعليًا عليه، ويكون في المحسوسات وفي المعاني؛ ولذا قالوا: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، وهذا كله في المعاني، ولهذا قالوا: إن النكاح يستخدم في العقد، ويستخدم في الوطء، ولكن كثيرًا تستخدم كلمة النكاح في العقد، وهذا ما ورد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم . 

    أمّا تعريف النكاح في الشرع فقالوا: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح؛ ولذلك فإنهم أوردوا أدلة كثيرة تدل على ذلك، فهي أدلة في الكتاب وفي السنة، كلها تدل على أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء.
  وقال الإمام الصنعاني-رحمه الله-:

      " النِّكَاحُ لُغَةً الضَّمُّ وَالتَّدَاخُلُ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْوَطْءِ، وَفِي الْعَقْدِ قِيلَ: مَجَازٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ، وَقِيلَ: إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا، وَهُوَ مُرَادُ مَنْ قَالَ إنَّهُ مُشْتَرَكٌ فِيهِمَا، وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْعَقْدِ فَقِيلَ: إنَّهُ فِيهِ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَلَمْ يَرِدْ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إلَّا فِي الْعَقْد  " (1).
   لقد حث الرسول –صلى الله عليه وسلم-الشباب على الزواج ،فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)) (2)
  وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي، وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) (3)
     قال الإمام الصنعاني-رحمه الله-:
      "    في الحديث الأول وَقَعَ الْخِطَابُ مِنْهُ لِلشَّبَابِ لِأَنَّهُمْ مَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ لِلنِّسَاءِ.  وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْجِمَاعُ فَتَقْدِيرُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنَةِ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤْنَتِهِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِدَفْعِ شَهْوَتِهِ، وَيَقْطَعَ شَرَّ مَائِهِ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوِجَاءُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ مُدْرِجًا تَفْسِيرَهُ الْوِجَاءَ بِأَنَّهُ الْإِخْصَاء.
         وَقِيلَ: الْوِجَاءُ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ، وَالْإِخْصَاءُ سَلْبُهُمَا، وَالْمُرَادُ أَنَّ الصَّوْمَ كَالْوِجَاءِ، وَالْأَمْرُ بِالتَّزَوُّجِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِ مُؤْنَتِهِ، وَإِلَى الْوُجُوبِ ذَهَبَ دَاوُد، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَفُرِضَ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ إنْ وَجَدَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيُكْثِرْ مِنْ الصَّوْمِ، وَقَالَ إنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَف.ِ
      وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّهُ تَعَالَى خَيَّرَ بَيْنَ التَّزَوُّجِ وَالتَّسَرِّي بِقَوْلِهِ: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَالتَّسَرِّي لَا يَجِبُ إجْمَاعًا؛ فَكَذَا النِّكَاحُ لِأَنَّهُ لَا تَخْيِيرَ بَيْنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ، إلَّا أَنَّ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِخِلَافِ دَاوُد وَابْنِ حَزْمٍ.
        وَذَكَرَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّ مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ عَلَى مَنْ خَافَ الْعَنَتَ، وَقَدَرَ عَلَى النِّكَاحِ، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّسَرِّي، وَكَذَا حَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَرْكِ الزِّنَا إلَّا بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَيُكْرَهُ، وَيُنْدَبُ لَهُ، وَيُبَاحُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ يُخِلُّ بِالزَّوْجَةِ فِي الْوَطْءِ، وَالْإِنْفَاقِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، وَتَوَقَانِهِ إلَيْهِ، وَيُكْرَهُ فِي حَقِّ مِثْلِ هَذَا حَيْثُ لَا إضْرَارَ بِالزَّوْجَةِ، وَالْإِبَاحَةُ فِيمَا إذَا انْتَفَتْ الدَّوَاعِي وَالْمَوَانِعُ، وَيُنْدَبُ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ يُرْجَى مِنْهُ النَّسْل.ُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْوَطْءِ شَهْوَةٌ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ)) وَلِظَوَاهِرِ الْحَثِّ عَلَى النِّكَاحِ، وَالْأَمْرِ بِهِ
      وَقَوْلُهُ: ((فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ)) إغْرَاءٌ بِلُزُومِ الصَّوْمِ، وَضَمِيرُ "عَلَيْهِ" يَعُودُ إلَى مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ فِي الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا جُعِلَ الصَّوْمُ وِجَاءٌ لِأَنَّهُ بِتَقْلِيلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ انْكِسَارٌ عَنْ الشَّهْوَةِ، وَلِسِرٍّ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصَّوْمِ فَلَا يَنْفَعُ تَقْلِيلُ الطَّعَامِ وَحْدَهُ مِنْ دُونِ صَوْمٍ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَازِ التَّدَاوِي لِقَطْعِ الشَّهْوَةِ بِالْأَدْوِيَةِ، وَحَكَاهُ الْبَغَوِيّ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ
      وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى دَوَاءٍ يُسَكِّنُ الشَّهْوَةَ، وَلَا يَقْطَعُهَا بِالْأَصَالَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْوَى عَلَى وِجْدَانِ مُؤَنِ النِّكَاحِ بَلْ قَدْ وَعَدَ اللَّهُ مَنْ يَسْتَعِفُّ أَنْ يُغْنِيَهُ مِنْ فَضْلِهِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْإِغْنَاءَ غَايَةً لِلِاسْتِعْفَافِ، وَلِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِ الْجَبِّ وَالْإِخْصَاءِ فَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى تَحْصِيلِ مَا يَغُضُّ بِهِ الْبَصَرَ، وَيُحْصِنُ الْفَرْجَ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّفُ لِلنِّكَاحِ بِغَيْرِ الْمُمْكِنِ كَالِاسْتِدَانَةِ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْعِرَاقِيُّ عَلَى أَنَّ التَّشْرِيكَ فِي الْعِبَادَةِ لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ الرِّيَاءِ لَكِنَّهُ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمُشَرَّكُ عِبَادَةً كَالْمُشَرَّكِ فِيهِ فَلَا يَضُرُّ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِالصَّوْمِ تَحْصِينُ الْفَرْجِ، وَغَضُّ الْبَصَرِ، وَأَمَّا تَشْرِيكُ الْمُبَاحِ كَمَا لَوْ دَخَلَ إلَى الصَّلَاةِ لِتَرْكِ خِطَابِ مَنْ يَحِلُّ خِطَابُهُ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ يَحْتَمِلُ الْقِيَاسَ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ صِحَّةِ الْقِيَاسِ نَعَمْ إنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لِتَرْكِ الْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ أَوْ الْغِيبَةِ، وَسَمَاعِهَا كَانَ مَقْصِدًا صَحِيحًا.  وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُبَاحًا لَأَرْشَدَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ، وَقَدْ أَبَاحَ الِاسْتِمْنَاءُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ.  
     أما الحديث الثاني –حديث أنس-رضي الله عنه-: فدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ هُوَ الِاقْتِصَادُ فِي الْعِبَادَاتِ دُونَ الِانْهِمَاكِ وَالْإِضْرَارِ بِالنَّفْسِ، وَهَجْرِ الْمَأْلُوفَاتِ كُلِّهَا، وَأَنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ شَرِيعَتُهَا عَلَى الِاقْتِصَادِ وَالتَّسْهِيلِ وَالتَّيْسِيرِ وَعَدَمِ التَّعْسِيرِ { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}  (4)
       قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِي الْحَدِيثِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اسْتِعْمَالَ الْحَلَالِ مِنْ الطَّيِّبَاتِ مَأْكَلًا وَمَلْبَسًا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى مَا قَالَهُ الطَّبَرِيُّ، وَمِنْهُمْ مِنْ عَكَسَ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا} قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّ الْآيَةَ فِي الْكُفَّارِ، وَقَدْ أَخَذَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْأَمْرَيْنِ، وَالْأَوْلَى التَّوَسُّطُ فِي الْأُمُورِ، وَعَدَمُ الْإِفْرَاطِ فِي مُلَازَمَةِ الطَّيِّبَاتِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّرَفُّهِ وَالْبَطَرِ، وَلَا يَأْمَنُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الشُّبُهَاتِ فَإِنَّ مَنْ اعْتَادَ ذَلِكَ قَدْ لَا يَجِدُهُ أَحْيَانًا فَلَا يَسْتَطِيعُ الصَّبْرَ عَنْهُ فَيَقَعُ فِي الْمَحْظُورِ، كَمَا أَنَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ تَنَاوُلِ ذَلِكَ أَحْيَانًا قَدْ يُفْضِي بِهِ إلَى التَّنَطُّعِ، وَهُوَ التَّكَلُّفُ الْمُؤَدِّي إلَى الْخُرُوجِ عَنْ السُّنَّةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ
      وَيَرُدُّ عَلَيْهِ صَرِيحُ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ} كَمَا أَنَّ الْأَخْذَ بِالتَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ يُؤَدِّي إلَى الْمَلَلِ الْقَاطِعِ لِأَصْلِهَا، وَمُلَازَمَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْفَرَائِضِ مَثَلًا، وَتَرْكُ النَّفْلِ يُفْضِي إلَى الْبَطَالَةِ، وَعَدَمِ النَّشَاطِ إلَى الْعِبَادَةِ وَخِيَارُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا.  "  (5)
    إنّ الشباب حين يقبل على الزواج، أو إنّ الفتاة حين تقبل على الزواج، فلا بد لهما أن يذهبا وأن ينظرا بعين الشرع،  وصفة المرأة التي تستحب خطبتها قد بينتها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث كثيرة بينت صفة المرأة التي تستحب خطبتها، نذكر من جملة هذه الأحاديث:
   عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك))  (7)وفي الحديث عن جابر أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: ((يا جابر، تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ قال: ثيبًا، فقال -صلى الله عليه وسلم: هلّا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك)).  
    ومن نفيس ما ذكر الإمام الصنعاني في المسألة.فقالك

           "  بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ (مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ) الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ الْحَدِيثُ إخْبَارٌ أَنَّ الَّذِي يَدْعُو الرِّجَالَ إلَى التَّزَوُّجِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَرْبَعِ، وَآخِرُهَا عِنْدَهُمْ ذَاتُ الدِّينِ فَأَمَرَهُمْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُمْ إذَا وَجَدُوا ذَاتَ الدِّينِ فَلَا يَعْدِلُوا عَنْهَا .
      وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ دِينِهَا فَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّارُ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: ((لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ)) وَوَرَدَ فِي صِفَةِ خَيْرِ النِّسَاءِ حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: ((قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إنْ نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إنْ أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه)).ُ(7)
     وَالْحَسَبُ هُوَ الْفِعْلُ الْجَمِيلُ لِلرَّجُلِ وَآبَائِهِ، وَقَدْ فُسِّرَ الْحَسَبُ بِالْمَالِ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا: ((الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى)) (8)  إلَّا أَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ الْمَالُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ لِذِكْرِهِ بِجَنْبِهِ فَالْمُرَادُ فِيهِ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ، وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مُصَاحَبَةَ أَهْلِ الدِّينِ فِي كُلِّ شَيْءٍ هِيَ الْأَوْلَى لِأَنَّ مُصَاحِبَهُمْ يَسْتَفِيدُ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ، وَبَرَكَتِهِمْ، وَطَرَائِقِهِمْ، وَلَا سِيَّمَا الزَّوْجَةُ فَهِيَ مَنْ يُعْتَبَرُ دِينُهُ لِأَنَّهَا ضَجِيعَتُهُ، وَأُمُّ أَوْلَادِهِ، وَأَمِينَتُهُ عَلَى مَالِهِ وَمَنْزِلِهِ وَعَلَى نَفْسِهَا.
   وَقَوْلُهُ: ((تَرِبَتْ يَدَاك)) أَيْ: الْتَصَقَتْ بِالتُّرَابِ مِنْ الْفَقْرِ، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ خَارِجَةٌ مَخْرَجَ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِي الْمُخَاطَبَاتِ لَا أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ .     
      أقول:    

               ومن خلال ما مر من النصوص وأقوال الفقهاء فالواجب على المسلم الذي يريد الزواج أن يسمو بالزواج وحكمته بعيدًا عن المادة، وأن يكون هدفه الرئيسي من الزواج هو الحصول على من يريد زواجها، لكن لا مانع من زواج ذات المال إذا كانت صاحبة خلق ودين، فإنها تساعده وتعاونه على مصاعب الحياة، وتنفق من مالها على نفسها وولدها، عن طيب خاطر وبمحض إرداتها، فتكون بذلك قد خففت العبء عن زوجها، وإن كانت المرأة غير مكلَّفة بالإنفاق في بيت زوجها؛ لأن الزوج هو الذي عليه مؤن البيت ونفقة البيت، كما صرّح القرآن الكريم في ذلك في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (9)
وقد حذّرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أن يقصد الشاب في زواجه الجمال وحده، دون البحث عن الأصل؛ لعظم خطره،والواقع يدل على ذلك والله المستعان.   
        ومن الأمور التي دل عليها القرآن  مسألة التعريض بالخطبة.فهو جائز بصريح القرآن.فقد قال الله تعالى:  
 { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم...الآية} (10) .لكن لو عرض بالخطبة في العدة فهذا أمر آخر فيه العقاب والزجر.
   قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله-معرفا التعريض عند كلام العرب والفقهاء ومبينا حكم الله في مسألتنا فقال:

    "   بِعَيْنٍ مُهْمَلَة وَضَاد مُعْجَمَة، قَالَ الرَّاغِب: هُوَ كَلَام لَهُ وَجْهَانِ ظَاهِر وَبَاطِن، فَيَقْصِد قَائِله الْبَاطِن وَيُظْهِر إِرَادَة الظَّاهِر، وَتَقَدَّمَ شَيْء مِنْ الْكَلَام فِيهِ فِي "بَاب التَّعْرِيض بِنَفْيِ الْوَلَد" مِنْ كِتَاب اللِّعَان فِي شَرْح حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي قِصَّة الْأَعْرَابِيّ الَّذِي قَالَ: "إِنَّ اِمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ" الْحَدِيث، وَذَكَرْت هُنَاكَ مَا قِيلَ فِي اِسْمه وَبَيَان الِاخْتِلَاف فِي حُكْم التَّعْرِيض، وَأَنَّ الشَّافِعِيّ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ التَّعْرِيض بِالْقَذْفِ لَا يُعْطَى حُكْم التَّصْرِيح، فَتَبِعَهُ الْبُخَارِيّ حَيْثُ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث فِي الْمَوْضُوعَيْنِ
      وَقَدْ وَقَعَ فِي آخِر رِوَايَة مَعْمَر الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا هُنَاكَ "وَلَمْ يُرَخِّص لَهُ فِي الِانْتِفَاء مِنْهُ" وَقَوْل الزُّهْرِيّ: إِنَّمَا تَكُون الْمُلَاعَنَة إِذَا قَالَ رَأَيْت الْفَاحِشَة، قَالَ اِبْن بَطَّال: اِحْتَجَّ الشَّافِعِيّ بِأَنَّ التَّعْرِيض فِي خِطْبَة الْمُعْتَدَّة جَائِز مَعَ تَحْرِيم التَّصْرِيح بِخِطْبَتِهَا، فَدَلَّ عَلَى اِفْتِرَاق حُكْمهَا، قَالَ وَأَجَابَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيل بِأَنَّ التَّعْرِيض بِالْخِطْبَةِ جَائِز لِأَنَّ النِّكَاح لَا يَكُون إِلَّا بَيْن اِثْنَيْنِ، فَإِذَا صَرَّحَ بِالْخِطْبَةِ وَقَعَ عَلَيْهِ الْجَوَاب بِالْإِيجَابِ أَوْ الْوَعْد فَمُنِعَ، وَإِذَا عَرَّضَ فَأَفْهَمَ أَنَّ الْمَرْأَة مِنْ حَاجَته لَمْ يَحْتَجْ إِلَى جَوَاب، وَالتَّعْرِيض بِالْقَذْفِ يَقَع مِنْ الْوَاحِد وَلَا يَفْتَقِر إِلَى جَوَاب، فَهُوَ قَاذِف مِنْ غَيْر أَنْ يُخْفِيه عَنْ أَحَد فَقَامَ مَقَام الصَّرِيح، كَذَا فُرِّقَ، وَيُعَكِّر عَلَيْهِ أَنَّ الْحَدّ يُدْفَع بِالشُّبْهَةِ وَالتَّعْرِيض يَحْتَمِل الْأَمْرَيْنِ، بَلْ عَدَم الْقَذْف فِيهِ هُوَ الظَّاهِر وَإِلَّا لَمَا كَانَ تَعْرِيضًا
وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْحَدِّ فِي التَّعْرِيض يَقُول بِالتَّأْدِيبِ فِيهِ لِأَنَّ فِي التَّعْرِيض أَذَى الْمُسْلِم، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَأْدِيب مَنْ وُجِدَ مَعَ اِمْرَأَة أَجْنَبِيَّة فِي بَيْت وَالْبَاب مُغْلَق عَلَيْهِمَا
     وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّعْرِيض عُقُوبَة، وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق: "أَنْبَأَنَا اِبْن جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ: فَالتَّعْرِيض؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ حَدّ، قَالَ عَطَاء وَعَمْرو بْن دِينَار: فِيهِ نَكَال " وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ الدَّاوُدِيّ أَنَّهُ قَالَ: تَبْوِيب الْبُخَارِيّ غَيْر مُعْتَدِل، قَالَ: وَلَوْ قَالَ: مَا جَاءَ فِي ذِكْر مَا يَقَع فِي النُّفُوس عِنْدَمَا يَرَى مَا يُنْكِرهُ لَكَانَ صَوَابًا. قُلْت: وَلَوْ سَكَتَ عَنْ هَذَا لَكَانَ هُوَ الصَّوَاب، قَالَ اِبْن التِّين: وَقَدْ اِنْفَصَلَ الْمَالِكِيَّة عَنْ حَدِيث الْبَاب بِأَنَّ الْأَعْرَابِيّ إِنَّمَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا وَلَمْ يُرِدْ بِتَعْرِيضِهِ قَذْفًا. وَحَاصِله أَنَّ الْقَذْف فِي التَّعْرِيض إِنَّمَا يَثْبُت عَلَى مَنْ عُرِفَ مِنْ إِرَادَته الْقَذْفُ، وَهَذَا يُقَوِّي أَنْ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيض لِتَعَذُّرِ الِاطِّلَاع عَلَى الْإِرَادَة، وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم   "  ُ(11)
     وقال الإمام الشوكاني رحمه الله :

      "   واختلف في من صرّح بالخطبة في العدة، لكن لم يعقد إلّا بعد انقضائها، فقال مالك: يفارقها دخل أو لم يدخل، وقال الشافعي: يصح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور؛ لاختلاف الجهة، وقال المهلب: علة المنع من التصريح في العدة أنّ ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق، وتُعقِّب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلّا أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، والعقد ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدة لزم التفريق بينهما، واختلفوا: هل تحلّ له بعد ذلك؟، فقال مالك والليث والأوزاعي: لا يحل نكاحها بعد، وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء.   "  -انظر نيل الأوطار-
-----------------------------------------------------------------
(1): انظر سبل السلام للصنعاني
(2):متفق عليه
(3): مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم
(4): الآية رقم 185من سورة البقرة
(5):انظر –سبل السلام-بتصرف
(6): مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَ
(7): أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ
(8): أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ  ( أي حديث  حسن لغيره)
(9):الآية رقم 34من سورة النساء
(10): الآية رقم 235 من سورة البقرة
(11):انظر –الفتح-  
المصادر والمراجع:
1- الحافظ ابن حجر العسقلاني- فتح الباري شرح صحيح البخاري – ":داتر المعرفة-بدون تاريخ   
2- محمد علي الشوكاني -كتاب: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار- المحقق: محمد صبحي بن حسن حلاق-دار ابن الجوزي- سنة النشر: 1427-الطبعة:1
3- الإمام محمد بن اسماعيل البخاري-  الجامع الصحيح- الطبعة:دار إحياء التراث 1954 م  

4-الإمام مسلم-"المسند الصحيح"-دار النشر بيروت-طبعة2008م
5- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي-سنن النسائي-ط:مكتبة المطبوعات الإسلامية-حلب 1986 م
6--محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني-الكتاب: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام-الناشر: دار ابن الجوزي- رقم الطبعة: 1
7-ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي-الجامع الصحيح-ط:دار احياء التراث العربي-بيروت-بدون تاريخ
8- الإمام مسلم-"المسند الصحيح"-دار النشر بيروت-طبعة2008م

